كان كلامنا المتقدم في استدلال الماتن على ما ذهب إليه من أنه لا نستطيع القول بأن الدلالة الإلتزامية تابعة للدلالة المطابقية، كذلك أيضاً لا نستطيع القول بعدم التبعية، وأن الأمر يرجع إلى بعض الحيثيات..
منها: قوة الظهور للكلام، بمعنى أن العرف يفهم من الكلام أن المدلول الإلتزامي كالمدلول المطابقي للكلام، وكذلك أيضاً يبني الشارع على أن قوة الظهور في دلالة الدليل على مدلوله يبتني عليها الأثر الشرعي، بمعنى أن الشارع يرى الحجية للمدلولين معاً، فقد يرى العرف أن كلا الدلالتين في رتبة واحدة، غير أن الشارع لا يرى وجود كاشفية لأحد المدلولين، بمعنى أن الدليل وإن كان في نظر العرف تاماً إلا أن الشارع لا يرتب عليه الأثر، لوجود حيثية خفية ترجع إليه، ومثلنا للمثال الأول بقولنا: فلان كثير الرماد، واضح وجود تبعية، بمعنى أن المتكلم يريد أن يفصح عن أن الدلالتين في رتبة واحدة، وللمثال الثاني قلنا كما إذا قامت البينة بهذا النحو، شاهد ويمين، الشاهد واليمين قد لا يثبتان حق الحق، حق الله تبارك وتعالى، ولكن نرتب عليهما أثراً، ألا وهو الضمان، بمعنى أن المسألة لا ترجع أيضاً إلى العرف وحده في دلالات الأدلة على مداليلها لدى الشارع المقدس، بل هناك نظرتان، نظرة ترجع إلى العرف في كاشفية الدليل عن مدلوله أو عن مدلوليه، ونظرة أيضاً ترجع إلى وجود دليل شرعي يرتب أثرين أو أثراً واحداً، وأيضاً قلنا في بعض الأحايين نرى بوضوح تام أن الشارع قد لا يرتب أثراً على كلا المدلولين، كما إذا قامت مثلاً البينة على ثبوت الهلال بنحو حدسي، ويرى الفقيه أن الحدس ههنا لا قيمة له، وأنه يشترط العلم بالهلال عن طريق الحس، فهنا لا نستطيع أن نرتب أثراً على ثبوت الشهر، فضلاً عن ترتيب الأثر على لازمه، وهو ثبوت الشهر الذي يليه مثلاً، فإذن المسألة لا ترجع إلى مسألة الكاشفية العرفية فقط، بل أيضاً نحتاج أن نضم هذه الضميمة، وهي أن الشارع ماذا يرى في دلالة الدليل على مدلوله!.

 ثم ختمنا المطلب بهذا البيان، خلاصته كالتالي: أن الماتن يقول صحيح نحن من حيث التأصيل للدليل رأينا أن الأدلة مختلفة، بعضها يمكن أن يترتب عليه كلا المدلولين المطابقي والإلتزامي، وبعضها لا نستطيع أن نرتب عليه كلا المدلولين، بمعنى القول بعدم التبعية، ولكننا أيضاً في المقام نقول إن القاعدة العامة في فهم مداليل الكلام الملقى علينا، هذه القاعدة كالتالي، القاعدة تقتضي القول بعدم التبعية، بمعنى إذا تعارض الدليلان بادئ ذي بدء، أخبر أحد الدليلين عن شيء، وأخبر الدليل الآخر بخلافه، ليس فقط يسقط كلا الدليلين في مدلوليهما المطابقيين، بل أيضاً يسقط الدليلان في إثبات المدلول الإلتزامي بنفي الثالث، هذه القاعدة التي ينبغي المصير إليها، خلافاً لما ذهب إليه المحقق النائيني (يرحمه الله)، وإن كان هناك أدلة تثبت التبعية كما أوردنا، لكن القاعدة العامة التي نسير على ضوئها هي القول بعدم التبعية.

القول بعدم تبعية المدلول الإلتزامي للمدلول المطابقي بنحو عام وتام، ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه تارة يكون المدلول الإلتزامي الذي نريد أن ننفيه تابعاً لدلالة كلا الدليلين، كما قلنا إذا دل دليل على الوجوب والآخر على الحرمة، كلاهما نريد أن ننفي به الإباحة، كدليل ثالث، لكن في بعض الأحايين نريد أن ننفي الدليل الثالث الذي هو لازم، لكنه ليس بلازم لكلا الدليلين، بل هو لازم لأحد الدليلين فقط، يقول شوف، كما إذا أخبرنا المخبر بأن السماء أمطرت، وقال الآخر: السماء لم تمطر، يقول واضح أن إخبار المخبر الأول بإمطار السماء له لازم، وهو وجود السحب والغيوم في السماء، وإخبار المخبر الثاني بأن السماء لم تمطر ليس له لازم بأن السماء ليس فيها غيوم، قد السماء تتلبد بالغيوم لكن دون أن تمطر السماء، نحن يقول لا نستطيع أن نرتب الأثر بوجود اللازم، ولا بنفي اللازم، مع أن كلا الدليلين قد عارض الدليل الآخر، وتضاد الدليلان، ولكن مع ذلك لم نستطع أن ننفي الثالث، ألا وهو عدم وجود سحب وغيوم في السماء.

أيضاً هكذا إذا قام لنا دليل شرعي وقال هكذا: أن الشييء الفلاني واجب، وقام دليل آخر على نفي الوجوب، طبعاً الدليل الأول الدال على الوجوب له لازم، وهو وجود الملاك، يعني وجود مصلحة لرأينا نحن العدلية القائلين بأن الأحكام الشرعية لم تجعل عبثاً واعتباطاً، بل هناك ملاكات قائمة عليها هذه الأحكام، فمعنى الدليل الأول القائل بالوجوب مثلاً، قال: هذا الدليل هكذا، إذا رأيت الهلال أو إذا هل الهلال وجب الدعاء، جاء مثلا دليل آخر يقول لا، إذا هل الهلال لم يجب الدعاء، هل نستطيع أن نقول هكذا: تعارض الدليلان بالتالي لا يجب الدعاء، تساقطا، لكن يوجد ملاك كلازم للدليل الأول، لأن سقوط الدليل الأول عن إثبات الوجوب لا يعني سقوط الدليل الأول عن وجود ملاك للتقرب بالدعاء إلى الله عند ثبوت الهلال، لا، ما يعني ذلك، فإذن قد يثبت اللازم من خلال أحد الدليلين فحسب، أحد الدليلين يدلل رغم سقوطه على وجود لازم، وهو وجود ملاك للتقرب بالدعاء إلى الله عند رؤية الهلال، واضحة لنا الفكرة؟ نحن صاحب المحكم نقول بضرس قاطع بعدم تبعية الدلالة الإلتزامية أو بعدم ثبوت اللازم عند سقوط الملزوم، سواءً كان لازماً لكل من الدليلين كما رأينا في الوجوب والحرمة، أو كان لازماً لأحد الدليلين، كما رأينا في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وعدم وجوبه عند رؤية الهلال، قلنا: لا نستطيع أن نثبت وجود ملاك للتقرب بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى عند رؤية الهلال، طبعاً الدعاء هو واضح لنا أنه يقرب إلى الله، كلامنا أنه هل هذا ثبت من الشارع يعني، يكون ننتبه إلى هذه الحيثية..

...

هذا كل كلامنا في هذا، هل أن المدلول الإلتزامي يبقى أو يطير، نحن نقول يطير، يقول الماتن يطير، أنت يعني تؤيد الماتن تقول يعني يطير لايبقى، لكن فيه فقهاء أكابر أعاظم قالوا لا، المدلول الإلتزامي باقٍ، شوف، من هؤلاء الفقهاء العظام جداً، أشرنا إلى عظمته أكثر من مرة، يعني نحن ماذا نريد بالعظمة؟ مثل صاحب الشرايع (رحمه الله)، عندما نشير إلى عظمته نقول إن الرجل يعني خريت صناعة، ابن بجدتها، لما يكتب الدليل الفقهي، تشوف أنت أصلاً يعني ترتاح عندما تقرأ المسألة الفقهية، تقول والله هذا خبير في الفقه، وهكذا أيضاً صاحب الجواهر، صاحب الرياض، الشهيد الأول، المحقق الثاني الكركي، هؤلاء من الفقهاء العظام، يعني نقول ملكة فقهية ناضجة، يعني خلاص الفقه صاير عجين بالنسبة إليه، هكذا الحال، شوفوا السيد الحكيم صاحب المستمسك، يقول نعم الدلالة الإلتزامية باقية حتى عند سقوط الدلالة المطابقية للدليلين بتعارضهما، وسواءً أكانت الدلالة الإلتزامية مدلولاً لأحد الدليلين أو مدلولاً لكلا الدليلين فهي باقية لا تسقط، يعني يفكك في السقوط، يقول إن السقوط لا يدلل على السقوط كما أشرنا، لا، سقوط الدليلين في المدلولين المطابقيين لايعني سقوطهما في المدلول الإلتزامي، نستطيع مثلاً أن ننفي الثالث كمدلول إلتزامي، الذي هو الإباحة مثل ما قلنا، هنا مثلاً نستطيع أن نثبت الملاك للمقربية، لو جاء دليلان أحدهما يقول بوجوب الدعاء والآخر يقول بعدم الوجوب، تعارضا تساقطا، نفتي في الرسالة العملية، نقول يستحب الدعاء عند رؤية الهلال، تقول لي: ما هو دليلك؟ أقول نعم وجد دليلين، تعارضا تساقطا، عند سقوط أحد الدليلين القائل بالوجوب لا يعني سقوط هذا الدليل في المدلول الإلتزامي وهو وجود ملاك للمقربية بالدعاء عند رؤية الهلال، فعليك أن تدعو، ثم أكتب تحت مجزئ ومبرئ للذمة إن شاء الله، شفت الفتوى؟ واضح الفكرة الآن لنا؟ 

أكثر من ذلك السيد الحكيم قال، يعني السيد الحكيم المستمسك، وإلا حتى هذا حكيم، لاحظنا؟ شوفوا شيقول، يقول: ترى عدم سقوط المدلول الإلتزامي لأحد الدليلين أو لكلا الدليلين مقتضى القاعدة التي أصلها الأصوليون أن هذا من موارد الجمع العرفي، يعني العرف يفهم ذلك، يأتي دليلان، أوتوماتيكياً العرف يفهم عدم سقوط المدلول الإلتزامي عند سقوط الدليلين المتعارضين، نحن ماذا قلنا مثلاً، خلنا نجيء ببعض موارد الجمع العرفي، يعني عام وخاص، إذا قلنا مثلاً: (أكرم العلماء إلا الفساق، علماء النحو) قلنا (إلا الفساق أو إلا علماء النحو)، (إلا الفلاسفة) ما فيه مشكلة، طيب نحن الآن دائماً إذا أتينا بدليل ماذا نقول؟ المفروض الدليل ماذا يدلل أولاً؟ يقول لنا (أكرم العلماء) هذه الألف واللام دالة على الجنس، يعني كل عالم يجب علينا أن نكرمه، ذلك الدليل الثاني الذي يقول (إلا النحاة)، في الحقيقة يعارض هذا العموم للدليل الأول، وعند معارضة الدليلين، يعني أحدهما يعارض الآخر، المفروض أن يتساقطا، بس هنا العرف ما يقول بالتساقط، يقول لا، الدليل الثاني خصص الدليل الأول، يعني أن عموم العام في الدليل الأول غير مراد، (أكرم كل عالم إلا النحوي)، هالشكل بعد يفهم العرف، وهكذا أيضاً المطلق والمقيد، هكذا الحاكم والمحكوم، الوارد والمورود، الظاهر والأظهر وهلم جرا، هذا البحث الذي أوردناه، فإذن العرف يفهم وجود تعارض بين الدليلين أويجمع بينهما أوتوماتيكياً؟ يجمع بينهما، يقول المسألة التي نحن فيها مصداق من مصاديق الجمع العرفي العرف هكذا يفهم، ما يرى وجود تعارض، يعني ما يرى تبعية ـ إذا صح التعبير ـ  ويقول إن السقوط يستتبع سقوطاً، بل يرى أن السقوط تام في المدلولين المطابقيين، ودلالة الدليلين في إثبات المدلول الإلتزامي بفهم العرف كالنار على المنار بل كالشمس في رابعة النهار، هالشكل يقول العرف، بعد أزيد من كذا كلام السيد الحكيم، وهكذا أيضاً إذا كان المدلول الإلتزامي لأحدهما فحسب فقط، نفس الكلام، شوف السيد اش قد يقول...

سبطه، هذا سبطه، هم ولد عم له وهم سبطه، يعني من الآباء عيال عم، بس هو طبعاً والده أخذ بنت السيد فصار سبطاً له، فشوفوا شيقول..

يقول: ليت شعري، صحيح أنت فقيه كبير تام في الفقاهة، بس هذا دليل نخليه من مصاديق الجمع العرفي؟ العرف يفهم ذلك؟ يقول هذا العرف ببابك، العرف ما يفهم هذا النحو من الجمع، هذا ليس من قبيل العام والخاص أو المطلق والمقيد أو الحاكم والمحكوم أو الظاهر والأظهر، لا، الأمر ليس كذلك، في بعض الأحايين كما تقدم ممكن أن يكون ثبوت سقوط الدليلين يستدعي، يفهم منه العرف نفي الثالث، كما قد يقال مثلاً لبعض الفقهاء في نفي الإباحة، نقول وجوب وحرمة، تعارضا تساقطا، ما نقدر نفتي بوجود الإباحة، ما نقدر، لأن نقول الأمر يدور بين الوجوب والحرمة، هذا الشيء إما واجب أو حرام، يعني إباحة أصلاً بعيدة جداً، قد نفهم هذا، قد، بعد نحط قد، التي قد يكون يعني، بس في مثل كون اللازم لازماً لأحد الدليلين فقط، كما في المثال المتقدم، أمطرت السماء، جاء الثاني قال: لم تمطر السماء، نقدر نثبت وجود الغيوم؟ أو قال مثلا الدليل هكذا: يجب الدعاء، وقال الثقة الثاني أو الخبر الثاني، الخبر الموثق: لا يجب الدعاء، نقدر نثبت استحباب للدعاء عند رؤية الهلال؟ يقول ما نقدر، بنظر العرف ما يرى أن هذا جمعاً عرفياً، ثبوت وجود ملاك للدعاء، يعني يقول  السبط لجده: ليت شعري كيف نستطيع أن نفهم وجود ظهور للكلام يدلل على ثبوت المدلول الإلتزامي في مثل هكذا مقامات وأنه مصداق للجمع العرفي...

...

الجمع العرفي ماذا؟  يعني يفهمه العرف، يقول هذا العرف ببابك، ضع الدليلين عند العرف، إن فهم هذا وجود ملاك، هذا نحن نقول لك الآن، بينات، أدلة عرفية، هذا الآن قلنا، هذا العرف ببابك الآن، إذا جاء الدليلان وتعارضا، قال أحدهما مثلاً بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وقال الآخر لا يجب الدعاء، يفهم العرف بوجود ملاك ما سقط الدليلان؟ ما يفهم العرف ذلك، العرف ما يفهم ذلك، الدلالة الإلتزامية وجود ملاك انتفى، سقط الوجوب للدعاء، يعني ملاك الوجوب الإلزامي سقط، وملاك عدم الوجوب، فلما نقول يستحب الدعاء عند رؤية الهلال، يعني فيه رجحان، فيه ملاك...
....

السيد الحكيم يقول ملاك، يقول بس ذاك عارض الدليل الثاني، هذا اللازم لازم لأحد الدليلين، لأن ذاك الذي يقول لا يجب، واضح لا يجب، ما يقول لا يستحب، ما يقول يكره، ما يقول كذا...

....

هذا نظر السيد الحكيم، بس يقول له هذا، ونحن مع الماتن في رد السيد المستمسك (رحمه الله)، غير صحيح هذا الكلام، يعني العرف لا يفهم أن هذا من قبيل الجمع العرفي، هذا أشبه بالجمع التبرعي، الجمع بين الدليلين، جمع تبرعي هذا ليس عرفياً، يعني
من أين نحن نقدر نثبت وجود ملاك، سقط الدليلان خلاص انتهى، لعل نظرك هذا ما يريد أن يشير له الماتن، يقول: في بعض الأحايين قد يكون هناك جمع عرفي، وهذا أشرنا إليه، شوفوا هذا، في العامين من وجه، قلت مثلاً: (أكرم العلماء ولا تكرم الفساق)، (أكرم العلماء) يجب إكرام كل عالم، و(لاتكرم الفساق) يحرم إكرام كل فاسق، ماذا قلنا هذا؟ يلتقيان في العالم الفاسق، هذا هم فاسق لا يشق لفسقه غبار، واضح الفسق، وهم عالم لا يشق لعلمه غبار، واضح العلم، مثل ابليس يعني، مثل بلعم بن باعورة، هم عالم درجة أولى، وهم فاسق درجة أولى، الآن أي الدليلين نأخذ بهما؟ فيما تقدم قلنا نحن قد يكون أحد الدليلين أظهر من الآخر، يعني قد نفهم من لحن الكلام أنه عندما قال: (أكرم العالم) عنده ملاك ومناط بأن العالم مهما كان فاسقاً يجب إكرامه، لأن هذا المتكلم عنده قداسة للعلماء، يريد أن يقدس العلماء، قد نفهم من الكلام ذلك مبدئياً، يعني بقرائن حال، وليس لو خلينا والدليل، بقرائن خارجة عن دلالة الدليل، وقد نفهم العكس، هذا أصلاً يعني مجرد أن يكون الإنسان فاسقاً، كلش كلش مهما كان في علمه، لا قيمة له، يسقطه عن الاعتبار، الآن هذا العالم الفاسق يحرم إكرامه أو يجب إكرامه؟ تعارضا، طيب نحن هنا عندما نتأمل في دلالة كل من الدليلين على مدلوله نرى أن العرف بادئ ذي بدء يرى أن كلا من العامين له صلاحية لتخصيص العام الآخر، يعني كأنه عندما يقول مثلاً: (أكرم العلماء) بالألف واللام، قال (ولا تكرم الفساق) يعني خصصه، أنه (أكرم كل عالم إلا الفساق من العلماء) وأيضاً نفهم العكس، عندما قال: (ولا تكرم الفساق) ثم قال: (أكرم العلماء) يريد عدم إكرام كل فاسق إلا العلماء، كلاهما على حد سواء، لما يقول (ولا تكرم الفساق) يعني يحرم إكرام كل فاسق، لما يقول: (أكرم العلماء) يعني ماذا يريد؟ يقول العالم الفاسق يجب إكرامه، كأنه خصص، التخصيص لكل من العامين بالنسبة للآخر في رتبة واحدة.

الكلام من حيث الخفاء وعدم الوضوح لكل من الدليلين بالنسبة للدليل الآخر أيضاً في نفس الرتبة، ما نقدر، لا نقدم هذا الدليل على ذلك الدليل، نقول هذا التعارض أصبح مستحكماً، بمعنى لا نصل إلى غاية، ما نقدر نصل إلى شيء نتكئ عليه، نقول هذا هو المراد حتماً، إلا من ناحية قرائن خارجية لدلالة الدليل على مدلوله، شنسوي هنا؟ نقول نعم نقدر نقول هنا، نستطيع أن نستدل في هذا المقام على نفي الثالث، نستطيع، لأنه حتماً طبعاً نفي الثالث هنا ماذا يصير؟ يعني لو واحد يقول نحن عندنا الآن واحد مثلاً تقي نقي، لا عالم ولا فاسق، نقول هذا لايجب إكرامه، يعني نستطيع أن نقول بضرس قاطع، ولا يجوز إهانته، عدم إكرامه مثلاً، نتوقف فيه، يعني نفي الثالث هنا واضح يصير، في بعض الأحايين قد يفهم العرف ذلك، كما مر علينا مثلاً بالنسبة في (زيد كثير الرماد)، في مثل هكذا موارد قد نتبع صاحب المستمسك، ولكن أن نقول بضرس قاطع أن مقتضى الجمع العرفي كما مر علينا هو ثبوت الدلالة الإلتزامية عند سقوط المدلولين المطابقيين، سواءً كانت هذه الدلالة الإلتزامية تابعة لأحدهما أو لكل منهما غاية في الإشكال...

للكلام تتمة ستأتي...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
